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5 De ES 

Dd 0 | 


المطلب الأوّل 
سَؤْقَ حديث رضاع الكبير 


E ido ye 
سالماء‎ EEE UN أنَّ أبا حذيفة ونه -وكان مِمّن شهد بدرًا مع رسول‎ 
وأنكحّه بنتَ أخيه هند بنتَ الوليد بن عتبة» وهو مَوْلىئ لامرأةٍ مِن الأنصارء كما‎ 
ead] ¿Úl oles LI 3 Se, be Sy cd BBW Ip YES 
bi ce EN Te e 

NA‏ . . فذّكر الحديث. 

Migue Lis 

وتكيلة الحديث عند مسلم: 

«فجاءت Coy ge‏ سهيل إلئ النَِّي يكل فقالت: يا رسول الله Al‏ أرَىْ 
في وجهٍ أبي: حذيفة مِن دخولٍ cl E ÓN JU cl q els‏ 
قالت: وکيف اُرضعه وهو A jay N‏ وقال: «قد Edo‏ 
اله رَجلّ MS‏ 


»( أخرجه في (ك: المغازي» باب ee ie‏ 
nm‏ أخرجه مسلم في (ك: الرضاع» باب: رضاعة الكبير» رقم: .)٠٤١١‏ 
۱1۸4 


القطلب الثاني 
سَوقَ دعاوي المعارضاتٌ الفكريّة المعاصرة 
لحديث رضاع الڪبير 


أجلبَ طوائف من المُحْدَئِينَ -بشئّئ مُشاريهم الفكريّة- علئ هذا الحديثٍ 
„us‏ من الشبهات» وبالغوا فى التّشنيع عليه» حى زعموا أن امخالفةً هذا 
الحديث لأصول ge‏ لا تحتاج Wow, A‏ 

ونستطيع إرجاع هذه المُعارضاتٍ المتواترة على الحديث إلى اعتراضين 
أساسّين : 

الاعتراض الأوّل: أنَّ الرّضاعةً المعتبرة في القرآن تمامها الحولان» وما 
وَرّد في هذا الحديث من تحريم gen‏ للكبيرٍ مُناقض لصريح كتاب «gl UI‏ 
بل ولأحاديث أخرئ موافقةٍ Jad‏ الكتاب. 

وفي تقرير هذه المعارضة» يقول إسلامبولي: 

اين المعلوم بالضّرورة عند علماء المسلمين أنَّ الرّضاعةً مُعتبرةٌ إلى حَدّها 
Y‏ الله كق في اوهو حولين فقط»› قال تعالى: SUI)‏ 
is at ar AÑ‏ اران : rer‏ 


AUG) UN e Jal ji «هموم مسلمء التكفير بدلا من‎ )١( 
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والصّواب هو أنَّ الرسول أعلم الئّاس بهذا الحكم القرآنيّ النَّابت» 
ولا يمكن أن يخالف ما نزل عليه من الوحىء مما يؤكٌد بطلان وكذب هذا 
الادّعاء. والافتراء عليه في مخالفته للحكم ¿La‏ وهذا الحديث على all‏ 
chs‏ لوَجب استمرار مفعوله على يوم الدّين وعموميّته للنّاس كلهم . 

ey;‏ أنَّ في مر tye‏ بارتضاع pe‏ منها كشفٌ لعورتها 
za N‏ والمس» وذاك لا يجوز في de‏ 

يقول ابن قرناس عن هذا الحديث: أمرٌ صارَ «يتَندّر غير المسلمين به على 
الإسلام» ويّسخرون مِن تَشِريعاتِهء بسبب أن بعض الفقهاء يصِرُون على اعتبارٍ 
رضاعةٍ الكبيرٍ يَحرّمٍ بها ما يحرم من رضاعة اللفل .. [فاكيف يُمكن أن يَضَعَّ 
atras ¿ly gt ide de,‏ 


(۱) «تحریر العقل من النقل؛ (ص/۹-۲۱۸٠۲).‏ 
(۲) «الحدیث والقرآن» (ص/6١١5-1١1),.‏ 


ya 


القطلب “alt‏ 
دفعٌ دعوى المعارضات الفكريَّةَ المعارضة 
عن حديث رضاع الكبير 


09 5¿ المعارضةٍ الأولئ من مجاوزة الحديث لتوقيتٍ الرّضاع المُحرٌم 
بالحولين: 

فقبل الشّروع في تفاصيل ¿YI ye MY ht Jans as lo ul‏ 
ابتداء إلئ أنَّ الأمّة متّفقة علئ أنَّ الرّضاع بالجملةٍ يحرّم منه ما ÓN ya pj‏ 
FY ge‏ فتحرّم علئ الرّضيع وكلٌ ما يحرم على الابن 
مِن ÓN ye plo LN e ps E A BIS‏ 

واختلفوا فيما عدا ذلك مِن بعض التفاصيل» منها مسألة حديئنا هذا رضاع 
الكبير. 

ey منهم عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن‎ ¡ol الجمهور من‎ ub 
من بعدهم» وأئمّة الفقه‎ ¿mM le ثم‎ «e „Us ab iaa وأبي‎ 
أخرجه البخاري في (ك: الشهادات» باب الشهادة علئ الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت‎ )١( 


القديم» رقم: »)۲٠٤١‏ ومسلم في (ك: الرضاعء باب: تحريم الرضاعة من ماء Je‏ 
رقم: )0 


والحديث في O La‏ كأبي Mus‏ ومالك ۳ Must, Os,‏ 
هؤلاء قالوا أنَّ الرّضاع لا يُحرّم إلّا مأ كان في ¿Ad ja‏ 
Dal ¿de La pao Ly‏ مِن الكتاب والسنة؛ ذ HA onl‏ 
BS u‏ 5 عوك as gd al gd Ge‏ 
‚nr ¿A‏ 
ففي هذه الآية أنَّ إتمامٌ الرّضاعة على الحَوْلِينَء ولازمه من جهة المفهوم 
Les ¿UL aL a‏ كما يوضّحه أبو العبّاس القرظبي في قوله: «هذه ٠‏ أقصئ 
A‏ الرّضاع المحتاج إليه عادةٌء المُعتبر pa óleos ale 515 Les oyo‏ :غير 
Sob GY | gu‏ والتَادِرُ لا >¿ بحکم 
RRA‏ 
E io o cs y‏ قالت: دَتَتل علي رسول الله ية وعندي 
رجلٌ قاعد. فاشْئَدٌ ذلك عليه؛ ورأيتُ العَّضصب في وجهه» فقلتٌ: يا رول اللهء 
LL a e ¿a ji sls cielo oe (ot‏ 
ee >‏ 
معناه: أنْ Glee,‏ ما وَقَع مِن ذلك الرّضاع: هل هو صحيحٌ بشرطه من 
وقوعه في رمن الرّضاعة» ومقدار الارتتضاع؟ 5 الحكم ye Ls wil‏ الرّضاع 
ws‏ يكون إذا وقع الرّضاع المُسْترّطء ومن شرط ذلك: أن يكون في الذي إذا 


)1( انظر «الجامع» للترمذي (5/ :)50٠‏ وفالاستذكار» لابن عبد البر (0501/5. 

.)175/0( انظر «المبسوط» للسرخسي‎ (N) 

(AV IO انظر «المدونة»‎ )۳( 

(4) انظر «الام» )0/ +( 

(0) انظر «مسائل الإمام أحمد» للكرماني (؟/ 0/85 . 

.ar/ım Lido (v 

(۷) أخرجه البخاري في (ك: الشهادات» باب الشهادة علئ الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت 
القديم» رقم: 2051417 ومسلم في في (ك: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة» رقم: )١400‏ 
واللفظ له. 
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GLb ols Ee‏ الذي يُشبعه هو اللَّبّن مِن الرّضاعء وليس حيث يكون الغذاء بغير 
الرضاع . 
to iy cio yori Y a o Y ou ES‏ 

يكون الرّضيع طفلا NA‏ جوعَكّه» لا حين يكون الغِذاء بغيرٍ الرّضاع في حالٍ 

¿nó bY cl‏ ذاك ضعيفةٌ يكفيها e‏ وبه ca) Zu‏ وبهذه Vi‏ من 

Y ee lis dj cr e jee ool 

ولا شك في كون e gl Y‏ وقوع الرّضاعةٍ في رمن المَجاعة 
Es) ela‏ وا وغيرهاء BS wast,‏ الأمر على الوجوب فيه برؤية الغضب 

PAE عليه؛ هذا مع كونه يل لم يَستيقِن بَعدُ‎ lady ns 

My 

. oe 
2 $ e 
وممًا استَدلُوا به أيضًا من الآثار: قول ابن مسعود ضففيه: «لا رضاع إلا ما‎ 

A ¿la العظمء‎ 43 

MT ls,‏ سَلَّمة وا مَرفوعًا: «لا رضاع إلا ما فَكَق الأمعاء في 

¿sl‏ فكان قبل الفطام»“. 

€ O E E 4 ae 
وما وَرّد عن ابن عبّاس به مَوقوفا ومَرفوعًا: «لا رضاع إلا ما كان في‎ 

Oud SI 

(۱) انظر «شرح البخاري» لابن بال (۷/ ۱۹۸-۱۹۷). و«فتح الباري» لابن حجر MA)‏ 

HOV فتاوي الشّوكاني»‎ e ¿Na bil (Y) 

(۳) أخرجه أبو داود في (ك: النكاح» باب:في SI delay‏ )65 1048( وبنحوه أحمد في «المسند» 
(رقم: ENE‏ وصځحه yu‏ في صحيح سنن ابي داود . الام (رقم :۱۷۹۸). 

o)‏ أخرجه الترمذي في (ك: اللرضاعء باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الجولين» 
(VOY 265,‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟» وابن ماجه في (ك: النكاحء باب: لا رضاع بعد 
الفصال» رقم:  ) ٠١‏ دون الجملة الأخيرة. 

(5) أخرجه الدارقطني في «السّئن (ك: الرضاعء رقم: 4574) مرفوعا عن ابن عباس» وصحّححه ابن القيم 
في «زاد المعاد» )0 (LAY‏ لكن البيهقي في «الكبرئ» VIV/V)‏ رقم: Jar MOV‏ الموقوف هو 
nal‏ وهو ما رجّحه ابن عبد الهادي في «المحرّر؛ (رقم: VAT‏ 
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A هذه الآثار واردةٌ بأداة القصر» صريحةٌ في أنَّ الرّضاع‎ JS 
يكون في الحَؤْلين لا غيرء واضحةٌ الدّلالة علئ أنَّ الرّضاع المُعتَّبر شرعًا إِنّما‎ 
ينبت حكمه متئ كان الرّضيع يستغني باللّبن عن غيره؛ وهذا ما لا يثبثُ في رَضاع‎ 
الكبير.‎ 

لكن عائشة وا قد احتبّت بما رَوّته في شأنٍ سهلة بنت سهيل مع سالم» 
حيث فهمت منه ُطلق تحريم AL ió dy [a‏ فلذا ow Bb ols‏ 
إخوتها وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعن من أحَبّت أن big‏ ويدخلٌ عي -وإن كان 
Mile pas pelea aes‏ 

لكن سائر ÓN e‏ قد خالفنها في هذا الفهمء وأَبيْنَ أن يَدحُلَ 
عليه بتلك الرّضاعة أحدٌ مِن النَّامنء إِلّا أن يَرضع في المَهذْء وقُلنَ لها: «والله 
ما Y li is‏ رُخصة أرْحَصها رسول الله كل لسالم خاصةه. 

وقول عائشة ينا هذا -علئ ما كسّاها الله به من جلالٍ العلم وجميلٍ 
المّهم- اجتهادٌ um Be yu‏ دلائلٍ الكتاب ca‏ وما جرئ عليه فهم 
Laa ¿Y‏ سَهْلة مع سالم وك . 

فأمًا دلائل الوحي : فقد مرّ ذكر أشهرها GS‏ 

ly’‏ عمل الأمة: فقد تقل الباجيّ (ت٤۷٤ه)‏ انعقاد الإجماع على عدم 
mel‏ برضاعة EN‏ 

وقال القاضي عياض: «اللخلافٌ E Vols tal‏ انقطع» . 

وحكئ الخطابنىٌ Glas AAA)‏ عامَّةٍ أهلٍ العلم thet oo‏ 
سَلّمة نا في إنكارها Up il‏ > فلم يروا العمل بمذهيها فيما روته 
وحَمَلوه ¿de‏ أحد وَجهين: 


AO أبي داود» (ك: النكاح» باب: فيمن حرم به» رقم:‎ sr O) 
.)٠٤١٤ أخرجه مسلم في (ك: الرضاعء باب: رضاعة الكبير» رقم:‎ )1( 
(100 /1) ¿ad (1) 

END pla desp (O 
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Pine لسالم وامرأةٍ‎ Heart sf antl gle Ul 
والأصل في القول بهذا الوجه الثّاني من الخصوصيّة: جم أمّهاتِ المؤمنينَ‎ 
N القرطبئ الوجة الأرَّلَ في النّسخ فقال: «أطلقٌ بعض‎ 5 ade PUL 
as YES jaa ¿ely có dl o JIL o le 

Oud pe le على‎ La as cen 
سّهلة وسالم يها أمور:‎ oO tie Sato لقصرهنٌ‎ cert 
القرآنيّة والسنيّة في هذا‎ ay جميع‎ ٠ به تأتلك‎ yapa Dene الأوّل: أنَّ‎ 
. ٤يش الباب» فلا يلغ منها‎ 
وهذا بخلافٍ مَذهبٍ من جرّرَ رَضاعَ الكبيرٍ وحَرِّمَ به مطلقّاء فإنّه مخالف‎ 
ِن قاعدة الرّضاع في القرآن وتمايه في الحولين؛ ومخالف لحديث: ّما‎ So Ld 
فقط‎ al hs الرّضاعة من المبّاعة؛» وفي هذا الحديث تأسيسٌ قاعدةٍ كليّة:‎ 


¿eya هذا من جهة‎ ee 


Ll ye ir 

¿QAV IO AG Slt (1) 

ls po) ral DE VL EN N‏ أخرجه أحمد في 
«المسند» o (MTY py)‏ قولهن: «والله ما ندريء لعلّها كانت رخصة من رسول الله يك لسالم من 
دون الئّاس»: gi Bad Oy‏ واقعة ye‏ يطرقها احتمال الخصوصيّة» وهذا كافيا لوجوب الوقوف عن 
الاحتجاج بهاء انظر «الفتح» لابن خجر AJO‏ 

م «المفهم» .arıın‏ 

Ct)‏ الّذين قالوا lol ais dl ae pee oras‏ أي ما جَرَئْ به الحكم في خديث سهلةٌ حاص 
بها وبسالم؛ ثم ظهر de‏ مَن قال ey‏ دائرة الخصوصية قليللاء فجعله #خصيص أحوالى لآ أعناؤ» أي 
أنَّ الأصل في الرضاع أن يُعتبر فيه os‏ فقطء إِلّا فيما عت إليه الحاجة» .كرضاع الكبين الذي 
rl Y‏ عن دخوله على المرأة» ويشقٌ احتجابها care‏ وهذا قول ابن تيميّة» وتبعه. عليه غير واحدٍ من 
المتأخّرين» انظر «مجموع الفتاوي» لابن تيمية UT‏ و«إعلام الموقعين» USD‏ و«نيل 
IN A y VD Y‏ 

(0) انظر «المفهم؛» .)47/١(‏ 
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أمَا موجب التشخصيص من جهة المعنئ: فلأنَ الشّرِيعةَ إلّما جَعلت للرّضاع 
تلك الحُرمةً لأجل ما أشبة به النَّسَب في استبقاءٍ حياةٍ الظفلء واختلاط y‏ 
المرضِع بلحمه وديه A‏ 1 

وأمّا المُوجب ays) SL Solar GWG ett‏ الحديث» وهو 
مُقتضئ تقريرٍ الخصوصيّة: حيث أبانت عائشة نفسُها EB ne LION‏ 
ois LS. LULL‏ رسول الله ية زيدّاء وكان مَن تب رجلا في الجاهلية دّعاه 
الاس إليه» وورث من ميراثه» حى أنزل الله تعالى: CR A‏ 

اج ا وال و ا کان یی زاء ای في الي 
الإسلاميّ» ven N ¿do y asi UL oia,‏ فكان وقوعٌ التّرخيص 
AS lle Jee aE I) ¿sólo e ¿e Gx‏ وتنزيلها إيّاه منزلة 
الولدء مع ail “ob dd ay du oe EEN pe‏ وحاجتهم إليه. 

وفي تقريرٍ هذا المعنئ الدّقيق لموجب التّخصيصء يقول الظاهر 
ابن عاشور: 

«لا ينبغي أن يسك في أنَّ إذْنَ النّبِي يلل لسهلة بنت سهيل في أن يَدخل 
OL Lele‏ مولئ أبي حذيفة -مُتبنّئ أبي حذيفة زوجها- إنّما كان على وجه 
الرّخصة لهاء إِدْ كان حكم إرجاع المُتَبنّين إل الحقيقةٍ -في اعتبارهم أجانبٌ من 
alee ww Uist ÓN dr‏ في O y‏ فاشيًا بينهم» وكانوا يجعلون 
a‏ مثل ما للأبناء» فشَّنَّ ذلك عليهم» وامتثلوا أمرّ الله في إبطاله. 

وكانت سهلة زوج أبي حذيفة بحألٍ احتياج إل خدمة pl‏ واختلاطه بهم 
إذ لم یکن إلا بيت واحد» فعَدَرها رسول الله كلق Js ol Was,‏ سالج 
patsy pad as Lalo‏ تلك الرّخصة in Iran‏ يُشبه ما يبيج Il‏ 
)١(‏ «كشف المُعْطْ» لابن عاشور (ص/ 519). 


pm‏ أي مبتذلة في ثياب مهنتي؛ يقال: تفضّلت المرأة: إذا otis‏ في ثياب يهنتها مهنتهاء انظر «طرح 
التغريب» ¿OYE‏ 


4V 


(de tale Bel‏ حکم BEN)‏ بقدرٍ ما تمكن المحافظة في مَقام الرّخصة 
pes‏ ابتداء ‚Prise Uy ÓN Jl qe nll Bl‏ 

وحاصل القولٍ: je ln UE da Y‏ قبل 
Ne el LSI SY A‏ حكم؛ وبه يُفَهَم أنَّ 
«الخطابَ في سالم قضيّةٌ في عينٍ لم يات في غيره» o 55 4b Gy‏ لا توجد 
بعل في غيره» فلا يقاس Piste‏ 

وأمًا إن جاء أحدٌ التي بعد ذلك جهلًا مند» فهو الجاني على نفيه بفعلِ 
Mags oS Hed oS we gL‏ 

فان قل : فلم لم تنبت Oy tye ad Lae ae‏ ن يشركهاً في المشقّة 
ray SEN ee gel‏ 

فجوابه: بمطالبةٍ BEI‏ ألا أن ي JS SIS yá yy A J OH‏ 
سهلة وسالم مُتلبْسَا EN A‏ قبل تحريمه» وواقعٌ جرّاءه في rd‏ والحرج! 
هذا أمرٌ لا Nas‏ بنقل ثابت 

ob‏ & مع ذلك نقول: 

pele Si ls Y ay MT Y y قد ينق‎ 
. بإرضاعهم‎ 

أو يكون بعضهم قد كان كبيرًا EC‏ لکن Has ale ok ol‏ 
من دخوله على مَن aa) cols‏ بالتّبني» لكونها te‏ من قواعدِ التساءء ومعها 
مَن يلازمها في البيتِ مِن أهل ونحوهمء فينتفي معه حرج الحُلوة. 

أو Aa EEE O,%‏ ببيتِ لوحذه» Y‏ له في السُكنئ 
معهم» ولا حاجة لهم في al‏ غير ذلك من الحالاتٍ التي لا zit‏ معها 
إل La‏ 
)١(‏ «كشف Rd‏ للطاهر ابن AIG) ste‏ 
(۲) «إكمال المعلم؛ (4/ 7417)» ls‏ «شرح صحیح البخاري» لابن بظال (۱۹۷/۷). 
() انظر «الفتح الرّبانني من فتاوي الشّوكاني» TO‏ 
(5) انظر هذا الإشكال «الفتح» لابن حجر .)۱۸1/١١(‏ 


۹۸ 


yaa a la‏ الحديث: فن من حمو المرأةٍ زمنَ الثبوة 
مَّن كان في حاجةٍ لتردادٍ دخول بيتٍ زوجهاء ومعلوم حال فقرٍ الصّحابة وقنّها 
وصغر بيوتهم» ومعرفتُّهم بنهي الي كلل لهم عن OLB de Ill‏ 

فلو كان رضاع الكبير مُحرّمًا بإطلاقي» لأقبلوا على الرّضاع من زوجاتٍ 
CU gid pelle!‏ بينهم بالمرّة! فلمًا لم يّقع ذلك منهم» مع الحاجة إليه 
HOIST Sy oy‏ رخص لأحدٍ غير سهلة مع توقُرٍ OF fe WS IS: els‏ 
مُطلقّ الحاجة لا تُبيح رضاع الكبير» فضلًا عن أن تكون لغيرٍ ib bes Miele‏ 
به بعض Pays ide Zr‏ 

وجري عَملٍ الصّحابةِ على منع الرّخصة في ذلك للكبيرٍ إن دَلَّ على شيى» 
فعلئ OI‏ حكم واقعة سهلة لو كان عامّاء لكان انتشارٌه في الأمّةِ أظهرٌ وأوسعَّ مِن 
أن يُحصّر في امرأةٍ واحدة! لحاجة النّاس a GEV jes la‏ 
على E dl‏ قديمًا ولم EE NG cy find‏ الجمهور بالقبول على 
عمويهء بل تَلقّوه بالخصوص»» ما يقول ابن عبد الب . 


equ pel ol eon A )١(‏ وما أشبهه من أقارب الرّوجء كالعمّ وابن العم ونحوهمء انظر 
«مطالع الأنوار» (۲۹۸/۲). 

(1) أخرجه البخاري في (ك: النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول علئ المغيبة» 
رقم: 01737)» ومسلم في (ك: الآداب» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم: 1117). 

CET e ¿A )۳( 

(4) منهم (نيازي عر الدّين) في كتابه «دين السلطان» (ص/814) قال: «.. هل هذا معقول يا أصحاب 
العقول؟! كلَّما أراد زوج أن تكشف زوجته علئ رجل من أصدقائهء قال لزوجته: أدغلي هذا الرّجل 
إلى غرفتك» وأرضعيه ثلاث رَضَعَاتٍ مُشبعاتٍ» حم يدخل عليك الرّجل من غير حرج أو إحراج»! 
وبمثله هَرّف (جواد خليل) في «كشف المتواري؛ (ص/ 500). 

Cuts Sod hy fe (o)‏ فقيهًا في مقام ابن أبي مُليكة؛ Ey,‏ نحو سنةٍ كاملةٍ لا يُحذّث بحديث عائشة في 
شأن سهلة وسالم رهيةٌ له! إلى آن لقي شیځه الذي ty dhe‏ وهو القاسم بن محمّدء فقال له: «لقد 
dy BL Lie ak‏ قال: وما هو؟ قال: Of Ze ss JW sth‏ عائشة أخبرتنيه»» 
أخرجه مسلم في (ك: الرضاعء باب: رضاع الكبيرء رقم: .)٠٤١١‏ 

.)566/5( «الاستذكار»‎ )١( 
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وعلئ هذا تُوفّف قضيّة سهلةً في مَحَلّهاء وتُستَصحَبُ عموماتٌ الأدلّة في 
عدم تحريم رضاع الكبيرء rs) Ey‏ الأجرٌ الواحد لاجتهادهاء والله راض 

أمّا دعوئ المُعترض إذنَ الحديثٍ لمكاشفةٍ عوراتٍ النساء .. إلخ؛ فجواب 
ذلك أن يُقال له: ا 

as} Jy -كما‎ gal لا يلزم من إرضاع سهلة ونا سالمًا أن يكون بإلقام‎ 
ha ies gl E الرّضاع عندهم يحصّل‎ BY ws, فهمُ المُعترض-‎ 
صفةٍ‎ gl JAN المُرتضع» «سواء‎ lr y ed 
E N sr 
HE DN SUL N EN ee es 
الأمعاء»»‎ SS LV pla, Yo ul Ho SU US cg el OS 
وحديث عائشة: «إنّما الرّضاعة من المجاعة».‎ 

'يقول القاضي عياض في هذين الحديثين: 

St yaw‏ على داود في قوله: لا يحرّم «(gall pik, Ge CLES‏ ورأئ 
أن قرله 8#: E ¿le es LA] ow o EU ÍA‏ 
e y e‏ اعتبارٍ ما كق A ell ¿ Jey Way cele‏ 
الجوفٍ صيًا في الحلق» أو Like Lay «gal Util‏ كان رضاع سالمء يصبّه 
x‏ 


في حلقهء دون مسّه ببعض أعضائه ثدي امرأةٍ أجنبيّة 


VID انظر «الفتم؟‎ el الوّجور: ما يُصبٌ‎ )١( 

(1) السشعوط: e AY ant Le‏ الأدوية ونحوهاء انظر «هُدى السّاري» .)١۳۲/۱(‏ 

a joy AU cle Uy settle pte LS Jo cy eg tall ÓN )۳(‏ نّريدة» انظر «لسان العرب» 
TD‏ 

.)۱٤۸/۹( الباري» لابن حجر‎ O) 

¿Cua /t) المعلم»‎ Jusp (0) 


Wer 


فطالما أنْ لا ضرورةً تقصّر سالمًا ¿de‏ إلتقام es‏ والحالٌ أنَّ led Exh‏ 
إل جوفه كاف لتحقيقٍ التُحريم» فإف اللّبي 6 ل «لم برد منها : : ضعي ثديَكِ في 
فيه» كما يُفعل بالأطفال» ولكن أرادٌ: إخلبي له مِن لبيك شيئاء ثم ادفعيه إليه 
ليشربه؛ ليس يجوز غير هذا . | 

وفي es‏ لهذا الحديث اعتبارٌ ل «قاعدة ق تحريم الاطلاع علئ العورة؛ Sp‏ 
لا يُختلف في أن Úly cio A sé‏ لا يجوز الاتللاع WY cade‏ يُمكن 
abe Ys qa ol‏ لأنّا نقول أنَّ نفس التقام DBI pH, alll LE‏ 2 
فلا يجوز» . 

فإل Cale Le‏ جمهور الأئمّة ٠‏ بل نقل ابن عبد البرٌ الإجماعَ عليه“ . 

وبه تنمحي الإشكالات عن واقعة سهلة وسالم» بتسهيل من الله وتسليم . 


.)47 0 «تأويل مختلف الحديث»؟ لابن قتيبة (ص/‎ )١( 

AY00/1) وانظر «الاستذكار»‎ .»)47/1( tido )( 

(۳) ولم يخالف إلا اللّيث وأهل aU‏ فقالوا: إنَّ الرضاعة المُحرّمة إِنّما تكون بالتقام النّدي ومصٌ اللبن 
مندء انظر «المحلَّن» /1١(‏ 183-186). 

‚(ro /1) «الاستذكار»‎ ¿O 
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